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 :الملخص

ما بالحكم فيها أ و بغـ  كمـكم  ييتنت   جـرائي دال خـ  قـ موضـوعاا وذـ ا فيالخصومة اإ أ و  يرجـ  لسـ إ اإ

ن أ س باب انقضاء الخصـومة بغـ  كمـكم  موضوعي كميث موضـوعاا تععـددف فانـا  أ سـ باب تععلـا بالناكميـة  فياإ

رادياف  الخصـومة تنقضيـوقـد  فالإجرائية كتر  الخصومة وانقضائها بمضي المدة وسـقوهاا واععبارذـا ن ن ت ن ـن اإ

لعنـالل والـتر  وا فير على الخصومة وعـلى الحـا الموضـوعؤثعلى الصلحف وذ ا التفاق ي وذلك في حالة التفاق

لى انقضاء الحـا الموضـوعنو  .الادعاءعن  ن كان اتفاق يؤدي اإ ل أ ن لاكمظ أ ن التفاق على الصلح القضائي واإ ي اإ

جرائي  نهـاء الخصـومةف لأ يضا يتمثله أ ثر اإ جـراءات الخ في اإ  صـومةفل ن الصـلح القضـائي  ـو موضـونز الـإانز واإ

نهاء الإانز موضوعيا. كميث يؤدي لى اإ  اإ

 نطاق الخصومة. الإرادةف الصلح القضائيف الخصومةف الكلمات المفتاكمية:

Abstract:  
The dispute ends either with ruling on it or without a ruling on its 

subject matter. The latter may be due to a procedural or substantive reason, 

as the reasons for the end of a dispute without a ruling on its subject matter 

are numerous. There are reasons related to the procedural aspect, such as 

abandoning the dispute, its expiration with the passage of time, its lapse, and 

considering it as if it did not exist. The dispute maenad voluntarily, in the 

event of an agreement on reconciliation, and this agreement affects the 

dispute, the substantive right, and abandonment and waiver of the claim. 

It is noted that the agreement on judicial reconciliation, even if it is an 

agreement that leads to the extinction of the substantive right, has a 

                                                           
المؤلف المرسل 
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procédural effect as well, represented in ending the dispute, bécasse the 

subject of judicial réconciliation is the subject of the dispute and the 

adversarial  procédures, as it leads to an objective end to the dispute. 

Keywords: Litigation, will, judicial reconciliation, scope of litigation. 

 مقدمة:

رادة الخصومف ويتمثل ذلك في الصلح القضائيف ونر  الخصـوم ةف تعدد أ س باب انقضاء الخصومة بس إ اإ

صـلح وقبول ال داءف وذ ه ال س باب منها ما يؤثر على الحـا الموضـوعيف فـلا  ـول رفـ  دعـون بشـث ناف م ـل ال

و ـول  يـؤثر عـلى الحـا الموضـوعيف ول ـن يـؤثر عـلى سـ  الخصـومة فالقضائي والتسليم بالدعاءف ومنها ما ل 

لى المح كمـة للمدعى رف  دعون جديدة بالحاف م ل نر  الخصومة وقد يعقدم أ هراف الخصومة باتفاق على صلح اإ

ذا قامت المحكمة بالعصديا عليا هبقا لل وضانز الـ  نـص عليهـا المشرنـزف فاإ  نـا يترتـإ هالبين العصديا علياف فاإ

 ل  ول للمحكمة اإصدار كمكم في موضونز الخصومة. ذلك أ ن تحكم المحكمة بانقضاء الخصومة صلحاف على

رادة الخصوم في انقضـاء الخصـومة القضـائيةف ة في الإراد هدور ذـ نطـاق و  وتظار أ همية البحث من خلال دور اإ

 القائم.ف ودور الإرادة في تحديد سلطة القاضي المعروض أ ماما الإانز حل الخصومة

ا وتس تدف ذ ه الدراسـة الععليـا عـلى أ   أ سـ باب انقضـاء الخصـومة مـن الناكميـة العمليـة وذـو الصـلحف فاـ 

ل أ نا ينهيى موضونز الإانز أ يضا وي ون لاا قوة تنفي   ية. التفاق بالرغم من أ ثره في انقضاء الخصومة اإ

قضـاء نظم ذـ ا الموضـونز في القـانون والوتعتمد ذـ ه الدراسـة عـلى تحليـل النصـوص وال كمـضم القضـائية الـ  ت ـ

نهجيـة في المصري مقارنة ببعض أ كمضم القوانين والقضاء ال جنبي خاصـة القـانون الفرن ـف وذلك ل هميـة ذـ ه الم 

عخلاص ت يان نقاط القوة والضعف بالنس بة لموقف القانون والقضاء المصري من ذ ا العنظيم وذلك من أ جل اس  

جـراءات وأ  ر الإهار العام الذي يهيمن ع   لتفـاق عـلىالياف وس نتب  المنهج العحليلي والنقديف وسـ نحاول تقيـيم اإ

 الصلح من الناكمية العملية.  

 ؟.ودور الإرادة في تحديد سلطة القاضي ويثور التساؤل كمول دور الإرادة في انقضاء الخصومة القضائية؟

جابــة صــوص يــل النل عــن ذــ ه الإشــضلية اعتمــدل المــنهج الوصــفي والمــنهج العحلــيلي القــانو  مــن خــلال تح  وللاإ

لى مبحثـين خصصـنا و  دور الإرادة في انقضـاء الخصـومة المبحـث ال ول يععلـا القانونيةف وقسمنا موضـونز ثثنـا اإ

 .دور الإرادة في تحديد سلطة القاضي المبحث الثا 
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 الخصومة انقضاءفي  ةدور الإراد المبحث ال ول:

ــدور الإرادة في الخصــومة القضــائية بالتفاقــات  ف وقــد راــر مــا  ســمى1اذتمــت التشرـيـعات الحديثــة ب

ويلاكمـظ أ ن  الإجرائية في نظام المرافعات باععبارذا وس يلة فعاله لتسوية المنالعات بين ال فـراد بالطـرق الوديـةف

فالخصـومة القضـائية    فالقـوانين خاصـة مـن الجـا  الإجـرائيذ ه التفاقات أ صبحت واقعا ملموسا في معظم 

لى  ذلك ال ثر المباشر الناتج عن اس ععمال الفرد للدعـون الـ  أ قرذـا الدسـ عور أ يـن ص تث صـيلاا في كمـا اللجـوء اإ

 انتائهـاوال  نرن ز على المطالبة القضائية كميث تعجسد الخصومة في جملة من الإجراءات وال صل فيها  القضاءف

ف ول ن خروجا عن القاعدة قد تعترض الخصومة أ ثناء س ذا مس عجدات تحـول دون موضوعهاثكم فاصل في 

 . 2ومنا كان لزاما على المشرنز العدخل لمعالجة ال وضانز المس عجدة فيما عبر عنا بالعوارض الفصل فيها.

ن العطبيا الإرادي للقانون ذـو الصـورة المـثلى والطريـا الطبيعـي  ن لسـ  النظـام القـانو في الواق  اإ ف كميـث اإ

راديا من جانإ المخاهبين بث كمضماف  تنفي ال صل أ ن  نز يتمسـ  المشرـ و القانون يعتمد في المقام ال ول على تطبيقا اإ

نظـيم التفـاق عـلى ت  فيبه ا العطبيا عن هريا كمث ال فراد على سلوكا؛ كـما أ ن المشرنـز مـنح ال فـراد سـلطة 

جراءات الخصومة بهدف السـما  مـم بالتسـوية الإراديـة لخلافـاقمف فقـد أ جـال مـم التفـاق عـلى  قـف و بعض اإ

اق عـلى أ ن الخصومةف وذلك لمحاولة تحقيا التسوية الودية بين الخصوم خارج مجلس القضاء ك لك أ جال مم التف

 س تمرار في المنالعة أ مام القضاء.   ي ون كمكم أ ول درجة نهائيا ف بهدف الحد من الا

برام الإجراءات القضائية المطلإ ال ول:  سلطة الخصوم في اإ

برام التفاقات الإجرائية من  راـور السـلطة القضـائية ئايقـة قضـائية ت  عـولى رارت سلطة الخصوم في اإ

ذ اختلطت ت بغ ذـا ذ ه التفاقـا الفصل في المسائل القضائيةف ول ن ت ي ن ب ات المسمى المعروف با ال نف اإ

لى قانون  ثر انقسام القانون اإ ل على اإ ون وقـان وضوعيممن التفاقات الموضوعيةف وت يتم تناولاا بصورة مس عقلة اإ

جرائيف نفـاقتعريـف التفـاق الإجـرائي بث نـا عبـارة عـن  اإلىبالرغم من أ ن بعض الفقا ذذـإ  اإ جـراء يـرد عـلى اإ  اإ

جرائي. وذنا ين التفـاق بـ يثور التساؤل كمول المقصود بالتفاقات الإجرائية؟ وكيف يـتم ويترتإ عليا أ ثر قانون اإ

 جـرائي؟.مـن أ ثـر اإ  عليهـاوماذا يترتـإ  أ هراف الخصومة؟ وما   المسائل الإجرائية ال  نرد عليها الخصومة؟.

 كل ذ ا س نحاول الإجابة علية في النقاط العالية:

 

                                                           
الخصومة أ ثناء س ذا من يقصد بالعوارض لغة:   جم  عارضف واعترض الشيء أ ي حال دوناف أ ما في اصطلا  الفقا الإجرائي فايي " ما يعترض  1

 ".موضعاا كموادث أ و عوائا تؤدي اإلى وقفاا أ و انقضائها بغر كمكم في
ويقصد بالعوارض:   جم  عارضف وأ عترض الشيء أ ي حال دوناف وفي اصـطلا  فقاـاء لغـة قـانون المرافعـات   " مـا يعـترض الخصـومة أ ثنـاء  2

جرائية س ذا من كموادث أ و عوائا تؤدي اإلى وقفاا أ و  انقضائها بغ  كمكم في موضوعاا"ف وما  إ العث كيد عليا أ ن عوارض الخصومة   عوارض اإ

(. عـوارض الخصـومة في رـل القـانون ر  2011) فتحول دون الس  العادي للاإجراءات دونمـا العغيـ  في موضـونز الدعـون.  مقـال لطـاذر عباسـة

مجلة العلوم القانونيـة والإداريـة والس ياسـ يةف  يـة الحقـوق والعلـوم الس ياسـ ية  امعـة أ   ب ـر  المعضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 09/08

 .42-57الصفحات  ف(11) بلقايد تلمسان
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 أ ن ي ون التفاق بين أ هراف الخصومة أ ول:

 أ هراف أ ي خصومة قضائية يطلا عليهم الخصومف والخصوم   ال هراف المعنالعين كمول الحا موضـونز

نهاءه لم  وعند الدعون القضائيةف والذين يقومون بمباشرة الإجراءات القانونية المخعلفة فيها أ مام المحكمةف امعاف يخـبر اإ

ليا الخصوم من اتفاق أ و عدما منا  عـون الة التفاق يحرر الوس يط  ضرا يض ف وفي حالقاضي كعابيا بما توصل اإ

وم اق الخصوم يقـويوقعا م  الخصومف ثم نرج  القضية أ مام القاضي في العاريخ المحدد لاا مس بقا وعند اتف التفاقف

  ويعد  ضر التفاق س ندا. القاضي بالمصادقة على  ضر التفاق بموجإ أ مر غ  قابل ل ي هعنف

ن اختلفوا في  على الإقرارف حجوال الصلويعفا فقااء الم اذإ ال ربعة على  نـض حجـوال الصـلواإ فقـال  رفعـلى الإ

باهل مـن غـ  ل نا من أ كل المال بال  الإنكاا ل  ول على  مالك وأ بو كمنيفةف  ول على الإنضرف وقال الشافعيف

 لال أ و الصـلح الذي أ حـل كمرامـاف م ـل أ نالشريعة ذو الذي كمـرم حـ والصلح الذي ل  ول في عوض كمرامف

 أ و لحـمصـالح صـص عـلى  ـر يعطى لزوجتا ال خرن كمقوقاا الشرعيةف أ و أ ن ي أ ليصالح الرجل لوجتا على 

 .خإير

بـرام التفاقـات الإجرائيـة الفرن ـ المشرنـزفقـد كمـث  أ ما التفاقات الإجرائية في النظـام الفرن ـ  ال فـراد عـلى اإ

باععبارذا وس يلة فعالة لتسوية المنالعات بين ال فراد بالطرق الوديةف وذلك تحقيقا لرو  الإخاء والمسـاواة والمحبـة 

 12الثورة الفرنس ية )القـوانين ر   او عكانت تسود بين كافة المواهنين أ ثناء الثورة الفرنس يةف فقد اندف  مشر  ال 

لى ت نى نظام ( 1790أ غسطس 24- و ـاولت  (Judge de paix)متفرد ومتميز  سمى بقضـاة السـلام  قضائياإ

 ـاولة  الفرن ـكـ لك ص ت ـنى المشرنـز  فpreliminaire obligatoire de conciliation)) الصلح الإجبارية

 . 1(60( وك لك دس عور الس نة الثامنة )م 215العوفيا الإجبارية بدس عور الس نة الثالثة )م 

رادة ل ن العطورات الحديث  لى الوض  الطبيعي للصلح وأ صبح الاعتماد ال ول عـلى اإ لى الرجونز اإ دفعت المشرنز اإ

ل دور معاون 2الخصوم ثيث توارت ف رة الإرادة المفروضة للقاضي خلـف الإرادة  للخصومفف وما دور القاضي اإ

بـرام  نهـاء الـإانز الاختيارية للخصوم ال  صارت   ال داة الرئيس ية ال  يعول عليها القـانون في اإ التفاقـات أ و اإ

 صلحا.

جرائية في الخصومة   نيا: أ ن يرد التفاق على مسائل اإ

ــواردة في قــانون  ــرد التفــاق الإجــرائي عــلى أ حــد المســائل الإجرائيــة ال  المرافعــاتف فقــانون ــإ أ ن ي

ف المرافعات  سري على ما ت ي ن فصل فيا من الدعاون أ و ما ت ي ـن ص مـن الإجـراءات قبـل تاريخ العمـل بـا

قفـال باب المرافعـة في الدعـونف  و س عثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بهـا بعـد اإ

                                                           
1  E. GLASSON, A. TISSIER, traite théorique et pratique d'organisation de competence et de procedure, 3ed., T, 2, 
sirey, 1926, No. 466, p. 407. 
2  Christophe LEFORT, Procedure civile, D. 2005, p. 384, n0 677. 
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 م ـل التفـاق عـلى وقـف الخصـومةف فالعمـل بـا والقوانين المعدلة للمواعيد مـتى كان الميعـاد قـد بـدأ  قبـل تاريخ

 نر  الخصومة م ل التفاق على عدم الطعن في الحكم وجعو كمكم أ ول درجة.   أ و والتفاق على الصلحف

جرائيــة لصــحة تحريــ  الدعــون  لى القــول بــث ن الحــا في الشــ ون ذو هبيعــة اإ يــ ذإ جانــإ كبــ  مــن الفقــا اإ

لى انقضـاء كمـا  العموميةف فعدم تقديم الش ون يحول دون ن انتـيى فـيما بعـد اإ تحري  الدعون العمومية كمـتى واإ

جرائيـةف فاللحظـة  ن ال ثر المباشر لعقديم الش ون أ و العنـالل عنهـا ي ـون ذو هبيعـة اإ الدولة في العقاب ومنا فاإ

وفي نفس الوقت ينشث  لاا كما أ خر وذـو  ال  تق  فيها الجريمة   اللحظة ال  ينشث  فيها كما الدولة في العقابف

قامـة الدعـونف قامـة الدعـون ذـو  فـالحا ال ول ذـو موضـوعيف الحا في اإ جـرائيف والحـا في اإ أ مـا الثـا  فاـو اإ

 .1مس عقل عن الحا في العقاب

جرائي  لثا:  أ ن يترتإ على التفاق أ ثر اإ

جــرائي ســواء في ســ  الخصــومة جــرائي في الخصــومة يحــدث أ ثــر اإ يترتــإ عــن الجانــإ و  فكل اتفــاق اإ

ثـل في الإجرائي للاتفاق كونا تصرف قانو  اثرين أ حدذما أ ثر اإ ـا  وذـو ثبـوت اختصـاص قضـاء للمحكمـة يتم 

وليـة  والثا  أ ثر سلبي ذو سلإ الإانز من سـلطة منح الاختصاص للايقة القضائية للنظر في موضونز الإانزف

لى القضاء العادي بشث ن الإانز الذي وق  التفاق على حو  . القضاء وكمرمان أ هراف العقد من اللجوء اإ

 نطاق دور الإرادة في الخصومة القضائية المطلإ الثا :

لى  جراءات الدعون اإ ن القاعدة العامة المععارف عليها ذو أ ن تعاب  اإ  ــــــــم حـين انقضـاءذا بصـدور كمفاإ

مـة قـد ول ـن خروجـا عـن القاعـدة العا منهيي لاا من قبل القاضي وذو الطريـا المـث لوف لإنهـاء جميـ  الإاعـاتف

نهائهـا ما بعث جيلاا أ و اإ بغـ  كمـكم  تعترض الخصومة أ ثناء س ذا وقائ  ومس عجدات عديدة تحول دون الفصل فيها اإ

ة. ومـن صومة راذرة متحركة ولذلك يبدوا عدم الس  فيها حالة مرضـية شـاذمنهيي. وذ ا ما  س عفاد منا أ ن الخ

ا مـا بين ذ ه المس عجدات ما يؤدي اإلى وقف الخصومة وذلك في حالة توافر أ س بابها وأ س باب الوقف عديدة منه

لى وقفاا وحا لى تقرير المحكمة متى رأ ت داعيا اإ رادة الخصوم أ و وكلائهم ومنها ما يرج  اإ رن وقف أ خـ لتيععلا باإ

لى انقطـانز الخصـومة والذ ي نص عليها القانون في ذ ا الس ياق. ومن جهة أ خـرن قـد تـؤدي ذـ ه المسـ عجدات اإ

يعــع عــدم الســ  فيهــا ثــكم القــانون بســ إ تغــ  يطــرأ  في حــالة أ و مركــز أ هــراف الخصــومة يــؤثر في  ــة 

جراءاق  .ا وجود وصلاكمية أ هرفااالإجراءات ل ن القاعدة   أ نا  شترط للبدء في الخصومة و ة اإ

جراءات الخصومة أ ول:  أ ثناء س  اإ

برام اتفاقا يرد على س  الخصومة منا وقف س  الخصـومة أ و نـر  الخصـومةف لى اإ أ و  قد يلجث  الخصوم اإ

جرائهافس   التفاق على العنالل عن الجزاءف يتمثل في مجموعة من الإجراءات المعبعـة مـن قبـل المحـا أ و أ كميـال  اإ

                                                           
 .73ف ص1982ف مصرفالعر محمد محمود سعيدف كما المجع عليا في تحري  الدعون العمومية. دار الف ر  1
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قد ن ون مطابقة لاا م ل واجإ مراعاة المحا  لحقوق ال هـراف في الدفـانز و المسـاواة و المواجهـةأ وغـ ي ذلك 

من المبادئ ال ساس ية في العقاضي و صلاكمية صاكمإ الطلإ من ال هراف أ و الغ  في تقدم مستندات تحـث 

والتفـاق عـلى العنـالل  فالتفاق على وقف الخصومة والتفـاق عـلى نـر  الخصـومةف ذ ه المسائل و غ ذاف على

 تععبر من أ   الإجراءات ال  نرد في س  الخصومة.  عن التمس  بتر  الخصومة

  نيا: التفاق على وقف الخصومة

مـن  أ ذليـة الخصـومةف أ و بـزوال صـفةبوفاة أ حد الخصـومف أ و بفقـده  ينقط  س  الخصومة ثكم القانون

ذا كانت الدعون قد قيث ت للحكم في موضوعااف فيجول للمحكمـة  ل اإ ن تقضيـ أ  كان يباشر الخصومة نيابة عناف اإ

و مـن فقـد هلإ من قام مقام الذي توفي أ   علىبناء فيها على موجإ ال قوال والطلبات الخعاميةف أ و أ ن تؤجلاا 

  صفتا.أ ذلية الخصومة أ و من لالت 

لى  ل حدقد ي ون    أ هراف الخصـومة أ و  ـيهما أ سـ باب تحـول دون مواصـلة السـ  في الخصـومة هـا يـدفعام اإ

رجاء الفصل في الإانز مدة كافية لعحقيا  حالة على تح يمف مشرونزاإ فعوضا عن ن رار تث جيل للدعون  صلح أ و اإ

يقاف الد فالذي ل يوافقام القاضي على منحا نـص المـادة  كمسـإ فعون ول ـن بشروـطخول مم المشرنز كما اإ

على اتفاق الخصوم على عدم الس  فيها مـدة ل نزيـد عـلى  "  ول وقف الدعون بناء   قانون مد  مصري 127

قرار المحكمة لتفاقام" 3 الخصـوم عـلى  اتفاق ل ن ذ ه المادة نصت على بعض الشروط و  ف1أ شار من تاريخ اإ

قرار المحكمة  وقف الخصومةف  نزيد مدة الوقف عن ثلاثة أ شار. أ ل وشرط المدة على لتفاق الخصومفواإ

ذا كان المشرنز المصري من خلال ذ ه المادة قد بين قدرة الخصوم على التفاق على وقـف الخصـومة مـدة ل    فاإ

قرار المحكمة لتفاقامف فاإن المشرنز الجزائري أ غفل ذكر ذ ه الإمضنيةف ل ن يفاـم  أ شارثلاثة نزيد على  من تاريخ اإ

وبنـاء عـلى ذـ ا الحـكم  المحكمـة.من قرار المجلس ال على أ ن الخصومة يم ن أ ن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا ثـكم 

ليا المشرنز المصري في الم   .2قانون المرافعات 128ادة يعجلى أ ن المشرنز الجزائري قد أ قر ضمنيا ما ذذإ اإ

 لتفاق على نر  الخصومةا  لثا:

لمطالبة القضائية ال  كمـر  بهـا  بث نا تنالل المدعي عن نر  الخصومة "pierrot - "ب و ال س عاذيعرف 

المـدعي  باإ ـاببـث ن نـر  الخصـومة ذـو اتفـاق يـتم  "Vincent - "فنسان بينما ي كر ال س عاذ 3النشاط القضائي

نهاء الخصومة دون انعظار الحكم في الموضونز وقبـول المـدعي عليـا لذلك والي بان نـر   فتحـيوقـال ال سـ عاذ ف باإ

نهـاء الخصـومة دون الحـكم في  رادة المدعي في اإ علان عن اإ ويعرفاـا ال سـ عاذ أ  ـد أ بـو  موضـوعاافالخصومة ذو اإ

جراء اقا. ومن ذناف فان العنالل ذو نر  المدعي للخصـومة الوفاء بث نا تنالل المدعي عن الخصومة وعن عن كافة اإ

                                                           
 صري.الم د المقانون ال :127لمادة  1
 .فعات المصرياقانون المر  :128المادة  2

3 prive, T.2 p. 577-.cf. (R) Perrot. Droit judiciaire 
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علان العخلي عنها وعن الإجـراءات الـ   ـت وكمصـلت فيهـا مـ  اكمتفارـا بث صـل  أ نشث ذاال  للخصومة ال   واإ

ن شاء تجديد المطالبة القضائية في نفس الموضونز  .1الحا الذي يدعياف فو اإ

علان من العار  الخصومة عـلى يـد  ضرـ أ و مرافعات قانون على أ نا ي ون ": 131 المادةتنص  نر  الخصومة باإ

ثباتـا في بدائـا شـفويا في الجلسـة واإ  ب يان صريح في م كرة موقعا من العار  أ و من وكـيو مـ  خصـما عليهـا أ و باإ

 إ صدور قرار مـن القـاضي بعـد موافقـة " :من قانون المرافعات الفرن  على أ نا 395 المحضر"ف وتنص المادة

جرائي عـلى نـر   وبالعاليل خرنف وذ ا القرار القضائي يعتمد على اتفاق الخصومف الخصم ا ي يف على أ نا اتفاق اإ

غـ  مصـلحعا الاسـ تمرار في الإجـراءاتف فيلغيهـا  فالمدعى قد يعضـح له بعـد قيـام الخصـومة أ نـا فيف2"الخصومة

لى نـر   رادتاف فمثلا قد يرف  المدعى دعون بدين ت يحل أ جو فيسـعى اإ ذا باإ الخصـومة كمـتى حلـول ال جـلف أ و اإ

ثبـات  تبين له أ نا تسرنز في رف  الدعون قبل أ ن  س عجم  أ دلعاف فيخشى ن سار في الإجراءات عدم   نا من اإ اإ

 كمقا. 

 التفاق على العنالل عن التمس  بتر  الخصومة بالجزء الإجرائي رابعا:

جـرائي ص اهـاذه دون أ ن ي ـون مطابقـا ل وذجـ البطلان ا ذو ن ييف قانو  أ و وصف قـانو  لعمـل اإ

 ولدذـا العمـليعلى قيام ذ ا الوصف عدم قدرة العمل الباهل على توليد ال  ر القانونيـة الـ   ويترتإالقانو ف 

 القدرة ذ ا ذو الجزاء الإجرائي.  وعدمالإجرائي الصحيحف 

لى القضاءف ووضـ  الجـمعظم التشري نصتلقد  تباعاا عند اللجوء اإ زاءات عات الحديثة على الإجراءات الواجإ اإ

جـراء اإ الإجرائية على مخالفة ذلكف م ل البطلان والسـقوط وعـدم القبـولف وذـ ه الجـزاءات قـد تععلـا بمخالفـة 

اص عـد الاختصـالفـة قوايععلا بالنظام العامف ومن ثم ل  ول التفاق على ما يخالفااف م ال ذلك التفاق على مخ

قليمي أ و النوعي أ و  تفـاق لا  ـول الللمحا ف وك لك التفاق على مخالفة مواعيد الطعن في ال كمضم. فـ لولئياالإ

جـراءات قـدف اإلى تحقيـ أ يعلى العنالل عن  ا مصـلحة جزاء يععلا بالنظام العام. وقد يععلـا الجـزاء بمخالفـة اإ

سـواء كان  فيم ن التفاق عـلى العنـالل عـن الجـزء على العنالل عن التمس  بهافوفي ذ ه الحالة التفاق  خاصةف

 التفاق سابقا أ و لكمقا. 

ار الخصـومة كميث يم ن التفاق على عدم التمس  باععب المرافعاتفمن الحالت الواقعية في قانون  ال   وذنا  

ذا ت يحضرـ المــدعي أ و المـدعى عليــا خـلال الفــترة ا ن ن ت ن ـنف قــانون  مـن 82 لزمنيـة الــ  ذكـرت في المــادةاإ

 الإجراءات المدنية والإدارية. من قانون 223 المادة تقابلاافعات المصري االمر 

                                                           
1 ct. (P) Raynand. le désistement d'instancR.T.D.C, 1942, p. 12 ets; (4) Croze et (C) Morel.Procédure Civile, 
n°250. 
2 Cass. 2e civ., 15 juin 1955, D., 1956, somm38 38;Cass. Soc.,3 mars 1988, Bull. Civ., V,   No. 159. 
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ف نصت عـلى مـا من 222كميث المادة  . م. اإ "تسـقط الخصـومة نتيجـة هلـف الخصـوم عـن  :يـلي ق. اإ

يلي: "تسقط  ميعاد السقوط كميث نصت على ماذكر فيها  223ووفقا ل كمضم المادة  ف1"القيام بالمساعي اللالمة

 الخصومة بمرور س نتين يوماف تحسإ من تاريخ صدور الحكم أ و صـدور أ مـر القـاضي الذي  ـف أ حـد الخصـوم

 .2"القيام بمساعيف نتمثل المساعي في كل الإجراءات ال  تعخ  بهدف مواصلة القضية وتقدمها

ذا ت يحضرـ أ حـد الخصـوم  المقارنةمن خلال  بين المادتين نلاكمظ أ ن التشريـعين نـص عـلى المـدة بسـ عين يـوم فـاإ

كـ لك يم ـن التفـاق عـلى العنـالل عـن الـبطلان الناشـ  عـن  الس  فيها أ و بعد العث جيل اععبرت ن ن ت ن ـن.

جراءاتا تعلا بالمصلحة الخاصـةف ويم ن للخصوم التفاق على العنالل عن السقوط متى  فبطلان الإعلان لمخالفة اإ

نا يم ن العنالل عن السقوط المترتإ على مخالفة المواعيد متى كان الميعاد متعلقا بالمصلحة الخاصـة ولـيس  كميث اإ

ذا كانـت الخصـومة  بمضيوك لك للخصوم التفاق على عدم التمس  بانقضاء الخصومة  فبالمصلحة العامة المدةف فاإ

جراء    نـا  ـول للخصـم تنقضي بمضي س نتين على أ خر اإ ذا حـاول أ حـد الخصـوم تعجيـل الخصـومةف فاإ يحف فـاإ

 . 3ال خر التمس  بانقضاء الخصومة

 المبحث الثا : دور الإرادة في تحديد سلطة القاضي

رادة المععاقـدينف أ جـال القـانون للمععاقـدين تحديـد مقـدار  خروجا عن ال صل العام وعملا بمبـدأ  كمريـة اإ

مـا ود العقـد ملز تنفي  أ حدذما للتزاماتا الععاقدية أ ثناء الععاقدف لي ون بندا مـن بنـمن عدم  الذي ينجز الععويض

ف  ملحقـا للعقـدم ل البنود ال خرن ال  يعضمنهاف أ و يعفقان عليا لكمقا لي ون بندا مكمـلا و  لكلا الطرفينف م و

القـاضي واختصاصـا أ و يعفا على بعض المسائل ال  تععلا بسلطة القـاضي كميـث يم ـن للخصـوم مـد سـلطة 

اق عـلى والفرن  نصّا صراحـة عـلى السـما  للخصـوم عـلى التفـ يكما أ ن المشرنز المصر  فلمنالعات ل يخعص بها

نـا يم ـن للخصـوم التفـاق فمـا بيـنهما  بعض المسائل ال  تععلا بسلطة القاضي في الفصل في المنالعات؛ كميـث اإ

أ و  يم ـن له الفصـل فيهـاف أ و ل ت داخلة في اختصاصـافعلى توس ي  سلطة القاضي واختصاصاتا لمنالعات ليس

م على ويتمثل ذلك في اتفاق الخصو  التفاق على منعا من الاختصاص بمسث لة نص القانون على الاختصاص بهاف

لى   اض أ خرف أ وقمخالفة قواعد الاختصاص المحلىف أ و التفاق على العنالل عن الطعنف أ و التفاق على الإحالة اإ

 لى اختصاص المحكمة الوهنية بمنالعة ذات عنصر أ جنبي.التفاق ع

  

                                                           
يعضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008فيفري س نة ف 25ه الموافا لـ 1429صفر عام  18المؤرخ في  08-09القانون ر  من  222المادة  1

 ف المعدل والمتمم. 2008أ فريل 23الصادر في  21ج. رف عدد ف
 السابا.المرج   من قانون الإجراءات المدنية والإداريةف 223المادة  2
 والي يد. فتحــ ف201ف ص 477ف ر  1959د. رمــزن ســ يف الوســ يط في شر  قــانون المرافعــات المدنيــة والعجاريــةف م تبــة النهضــة المصرـيـةف  3

 .608ف ص 324ر   فالوس يط في قانون القضاء المدنى
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 المطلإ ال ول: التفاق على من  القاضي من النظر في الإانز

مضن الخصوم التفاق على عدم الاختصاص المحلي الذي يععبر من القواعد الـ  رسـاا القـانون فاـيي  فباإ

  ـن للخصـوم التفـاق عـلى عـدم اختصـاصل ـن يم الحدود ال  س نها المشرنز لـيمار  فيهـا القـاضي اختصاصـاف

لقـاضي مـن التفـاق عـلى منـ  ن اكـما أ   المطرو  أ ماما من اختصاصـاف بالرغم القاضي يععبر الإانز القاضي  لياف

 حالت  :  ثلاثالنظر في الدعون  شمل 

 التفاق على اختصاص  كمة وهنية بمنالعة ذات عنصر أ جنبي أ ول: 

لقــاضي العحقيــا مــن خــلال المرســوم المعضــمن تعينــاف ومــن كميــث المبــدأ  يعحــدد الاختصــاص المحــلي 

الاختصاص المحلي لقاضي العحقيا يعحدد بدائرة المحكمة ال  يمار  فيها وريفتا بالنظر اإلى مضن وقونز الجريمـةف 

قامة المتمف أ و مضن القبض علياف وذو ما أ كدتا المادة  زائيـة و  من قانون الإجـراءات الج 1فقرة  04أ و  ل اإ

.ج.ف 25القاعدة نفساا ال  ص النص عليها في القانون الفرن  مـن خـلال نـص المـادة   اف هـا يعـع أ نـ1رن ـق.اإ

قامة المتم أ و مضن القبض عليا. معاي : الثلاث يعحدد من خلال ما بمضن وقونز الجريمة أ و  ل اإ  اإ

ليـا وذـو مـا أ كـد عليـا  ل بال سـ بقية في رفـ  الدعـون اإ غ  أ ن ال صل ذو عدم أ فضلية قاضي تحقيا على أ خر اإ

لالمجلس أ ل على للقضاء في قرار صادر له مضمونا:" ل أ فضـلية المحقـا عـلى أ خـر  بال سـ بقية في رفـ  الدعـون  اإ

ليا"  .2اإ

نها تععلا بمصلحة ا فالعامةل ونها ل تععلا بالمصلحة  ذ روعـي فيهـا تيسـ  سـ بل الثقـافيواإ للمـواهنين  لخصـومف اإ

وم التفـاق أ نا  ـول للخصـ  عل المحكمة قريبة من موهن الخصوم أ و  ل المال المعنالنز علياف ويترتإ على ذلك

 على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى ول ن  إ عند التفاق مراعاة القواعد ال تية:

 وهن المـدعى عليـةفمالقانون على تحويل الاختصاص المحكمة أ خرن غ   كمة  فيها ينصال   الحالتأ نا في  -

نا ل  ول التفاق مقدما على ما يخالف ذ ه القاعـدة  ختصـاص رافعـاتف عـلى أ ن ذلك ل يعـنى أ ن الامـن المفاإ

ظـور ذـو كـما أ ن المح فالمحكمـة ل تق ـ بـا مـن تلقـاء نفسـااف م ل ذ ه الحالت يععلـا بالنظـام العـامف المحل في

ختصـاص  رة الدفـ  بعـدم الااإ التفاق مقدما أ ما بعدما بعد بدء الخصومة المس عفاد من س وت المدعى عليا من 

 فاو جائز دائما.

كــما أ ن المشـرنـز في حــالت اســ عثنائية ول اععبــارات تععلــا ثســن ســ  القضــاء جعــل الاختصــاص المحــلى  -

نـا ل  ـول للخصـوم بدعاون معينة لمحكمة معينة بالذات د ذـ ه الحـالت  فيون غ ذا من المحـا ف وعـلى ذلك فاإ

                                                           
1 ART 52 CPPF: modifie par loi n 2004-art. 111 jorf 10 mars 2004-art. 111 jor mars 2004 : ''sontcompétentes le 

juge d’instruction du lieu de l'infraction celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnes d'avoir participé à 
l'infraction d'une de ces personnes même lorsque cette arrestation à été opérée pour une autre cause et celui de 

détention d'une de ces personnes mêmes lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause''.  
 .1983لس نة  4لة القضائية العدد المج 8218ملف ر   17/04/1979قرار صادر عن الغرفة الجزائية ال ولى بعاريخ ف  2
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م ـال ذلك مـا نـص عليـا القـانون مـن اختصـاص  فيا القانون لععلقا بالنظـام العـامالتفاق على مخالفة ما نص عل 

عنفيـ  المحكمة ال  قضت بشار الإفلا  بضفة المنالعات الناش قة عناف واختصـاص  كمـة العنفيـ  الـ   ـرن ال 

 في دائرقا بمنالعاتا الوقتية.

نمـا يم ـن أ ن  سـ عفاد أ   - ن قبول الخصوم لختصـاص  كمـة غـ  مخعصـة  ليـا ل  شـترط أ ن ي ـون صريحـاف واإ

 بالدفـ  بعـدم الاختصـاص المحـلي يععـبر قبـول منـا  سـقط كمقـا في ضمنياف فس وت المدعى عليا عن التمسـ 

 التمس  بالدف  بعدم الاختصاص. 

بداؤه قبل أ ي هلإ أ و دفـانز في  إ ا - لتمس  بالدف  بعدم الاختصاص المحلى باععباره دفعا شكليا أ ي  إ اإ

ل سقط الحا فيا )م  لى أ ن "الدفـ  بعـدم  107الدعون بعدم القبول واإ مرافعات(. وقـد ذذبـت  كمـة الـنقض اإ

بالنظـام العـامف ويععـين عـلى مرافعـات مـن الدفـونز الشـكلية غـ  المععلقـة  107 الاختصاص المحـلى وفقـا  للـمادة

ذا  ل سقط الحا فياف و سقط كما الطاعن في ذـ ا الدفـ  اإ بداءه قبل العكلم في موضونز الدعون واإ المتمس  با اإ

 .1ت ي ن قد كمضر أ مام  كمة أ و لدرجة وت يبده في  يفة الطعن و ول الإول الضمع عنا

 عملية أ وليـة للمـة لعحديـد القـانون الواجـإ العطبيـاف بث ن الع ييف باععباره "Bartin" يرن الفقيا الفرن  

لى قانون القاضي  عحديد هبيعة الواقعة أ و العصرفـ القـانو  ل ف  ،(La Lex Fori)فمن الطبيعي أ ن يتم بالرجونز اإ

لى القانون الوهعف ذ يفعـل ذلك ل يـبرر عـادة   ل الإانزف عادة ما يلجث  القاضي اإ كميـث يقـوم  فمشـكلةوذـو اإ

 . 2وفقا لقانونا بطريقة ضمنية وغ   سوسة بالع ييف وفقا لقانونا بطريقة ضمنية وغ   سوسةبالع ييف 

لقانون اعن تطبيا  ل ن السؤال الواجإ هر  كيف يم ن للقاضي أ ن يميز بين تنالنز القوانين وتنالنز الس يادات 

 الوهع على عنصر أ جنبي؟.  

لى نظرية جابة على ذ ا السؤال نعطرق اإ نظريعا على ف رة السـ يادةف ذلك أ ن تنـالنز  فقد أ سس "Bartin" للاإ

ذ يـرفض  القوانين عنده ذو تنالنز بين الس ياداتف ول ن خالفا الفقا الغالإ الذي أ يد نظريعا في ذ ا ال سا ف اإ

يععـبر تفسـ   ا  3سـ ياداتف واعتمـد أ سسـا أ خـرن و  أ ن الع ييـفال تصوير تنالنز القوانين على أ نا تنـالنز بـين 

كما أ ن الع ييف عمليـة أ وليـة سـابقة عـلى  لإس ناد الوهنيةف وبه ا يبدو هبيعيا أ ن يخض  لقانون القاضيفلقاعدة ا

عمال قاعدة الإس نادف فلو أ ث ت مسث لة معينةف فلا يم ن تطبيا قاعدة الإس نادف ومن ثم الععـرف عـلى القـانون  اإ

                                                           
 .1143ف ص48م تإ فع  قف66ص  ف2884هعن ر   ف1998 /20/10نقض مد ف  1
ةف ب وتف د. كمفيظة الس يد الحدادف الموجز في القانون الدولي الخاصف ال تاب ال ولف المبادئ العامة في تنالنز القوانينف منشورات الحلبي الحقوقي 2

 .110ص. 2007لبنانف ف
راء غ  أ ن ذنا  من الفقا من يرن بث ن الع ييف يخض  للقانون الذي يحكم الإانزف وذنا  مـن يـرن بـث ن الع ييـف يخضـ  للقـانون المقـارنف ل نهـا أ   3

نون مـيز بـين الع ييـف ال ولي الـلالم لإدراج المسـث لة ضمـن الف ـة المسـ ندة المناسـ بة لاـاف وي ـون وفقـا لقـا" Bartin"أ ن الفقيا تعرضت للنقدف غ 

على نظريعـا القاضيف وبين الع ييف الثانوي أ و اللاكما بعد الإس ناد وتحديد القانون المخعصف وي ون وفقا لا ا ال خ . كما أ نا أ ورد عدة اس عثناءات 

ذا كان عقار  ا أ و منقول  ف  وقوعـا؛ والنظـام ف ويـتم وفقـا لقـانون مـضن نزغ  المشروـاإلى قانون موقعاف ووصف الفعل  ويخض و : وصف المال ما اإ

نا يخض  للقانون ال جنبي الموجود فيا؛ وحالة وجود معاذدة تقضي بع ييف بعض المسائل وفقا لقانون غ  قانون القاضي  .ال جنبي المجاولف فاإ
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ل عن هريا الع ييفف وعليا فلا يعصور أ ن يتم الع  ل وفقا لقانون واحدف وذو قـانون الواجإ العطبيا اإ  ييف اإ

 القاضي. 

كميـث تـنص: "ي ـون  المـد فمن القـانون  09في المادة  "Bartin" كما أ ن اعتمد المشرنز الجزائري اعتمد نظرية

القانون الجزائـري ذـو المرجـ  في ن ييـف العلاقـات المطلـوب تحديـد نوعاـا عنـد تنـالنز القـوانين لمعرفـة القـانون 

. يع ين من ذ ا النص أ ن المشرنز اععـبر الع ييـف ال ولي ذـو ن ييـف العلاقات)المسـائل(ف 1الواجإ العطبيا"

لمعرفة القانون الواجـإ العطبيـاف وذـو قـانون القـاضيف وذلك ل جل تحديد نوعااف أ ي تحديد الف ة المناس بة لاا 

 دون بقية الع ييفات الثانوية ال  تث تي بعد ذ ه المرحلة. 

 التفاق على أ ن ي ون الحكم ل ول درجة نهائيا  نيا:

يم ن للخصوم التفاق على عـدم اختصـاص  كمـة الاسـ ع،نافف وجعـل الحـكم نهائيـاف بالـرغم مـن أ نـا 

لسـ نة  13ر   من قانون المرافعات المصريـ( 219أ ن قيمة الإانز يعجاول ال كمضم النهائية )م أ يف ئياصادرف ابعدا

ة ف وال  نصـت عـلى للخصـوم في غـ  ال كمـوال المسـ عثناة بـنص في القـانون أ ن  سـ عث نفوا أ كمـضم الدرجـ1968

ول ال ولى الصادرة في اختصاصاا الابعدائيف و ـول التفـاق بـين هـرف الدعـون عـلى أ ن ي ـون كمـكم  كمـة أ  

 من قانون المرافعات الفرن .  41وتقابلاا المادة درجة نهائي 

مــن قــانون  227وعنــدما يمــر المــدة المحــددة للاســ ع،ناف فيصــبح كمــكم أ ول درجــة نهــائيف وحــددت المــادة ر  

مواعيد الطعن بالس ع،ناف وال  نصت على "ي ون الميعاد الاس ع،ناف أ ربعـون  1968لس نا  13المرافعات ر  

المسـ ععجلة أ يا كانـت المحكمـة الـ  يومـا في المـواد  15ي ـون الميعـاد  ذلك كـمايـنص القـانون عـلى غـ   مات يوما

 .2أ صدرت الحكم"

لى القضــاء كمــا اختيــار  ي في الواقــ  أ ن الدعــون كمــا  ــول للشــخص اســ ععمالاا أ و عــدم اســ ععمالااف فــاللجوء اإ

جرائيــا م ــل الحــا في الدعــون فاــو اختيــاريف فللخصــوم كمــا اســ ععماله أ و عــدم  فــراد والطعــن يعــد كمقــا اإ لل 

ن كمـكم مرافعات على أ نا  ول التفاق ولو قبـل رفـ  الدعـون عـلى أ ن ي ـو 219/2اس ععمالهف لا ا نصت المادة 

 ف فـ  ي ـونليويلاكمظ أ ن ذ ه الفقرة اس عحدثها المشرنز في قـانون المرافعـات الحـا نتائيافا كمة الدرجة ال ولى 

  .  394لاا وجود في رل قانون المرافعات القديم في المادة 

 ــــــــةالتفاق على الإحالــ  لثا:

ذا اتفـا الخصـوم عـلى ا" :أ نـا من قانون المرافعـات عـلى 111 على الإحالة تنص المادة تفاقلا لعقـاضي اإ

لى المحكمة أ مام  كمة حالة الدعون اإ ليها الدعون جال للمحكمة أ ن تث مر باإ  .عليها"وا ال  اتفق غ  المحكمة المرفوعة اإ

                                                           
 الجزائري المرج  السابا. من القانون المد  09المادة  1

 .1968لس نا  13من قانون المرافعات المصري ر   227المادة ر   2
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الإحالة أ و عدم الإحالةف والواق  اتفاق الخصوم عـلى الإحـالة يعـد  فييلاكمظ أ ن للمحكمة سلطة تقديرية 

حـالة الدعـون بنـاء عـلى التفـاق أ ن يـدف  بعـدم اختصـاص  ملزما ذا قـررت المحكمـة اإ ممف فلا  ـول ل ي مـنهما اإ

ليهاللمحكمة المحال   تحيـل الدعونف و إ أ ن يدف  أ حد الخصوم بالإحالةف كمتى لو وجد التفاقف ل نا المحكمـة ل اإ

رادة ال  من تلقاء نفسـاا.  لى اإ هـراف في وقـد مـنح المشرنـز الجزائـري عـلى غـرار التشريـعات المقارنـة دوار ذامـا اإ

 من القانون المـد  في مجـال الالتزامـات الععاقديـة عـلى: 18 تحديد القانون الواجإ العطبيا كميث نصت المادة

ــة القــانون المخعــار مــن ا ذا كانــت له صــلة كمقيقيــة بالمععاقــدين أ و " سرـيـ عــلى الالتزامــات الععاقدي لمععاقــدين اإ

 . 1بالعقد..."

ذا اختار المععاقدون تطبيا قانول أ جنبيا معين لحكم المنالعات الناش قة عن العقد الدولي المبرم بينهمف ففـي ذـ ه  فاإ

المطرو  أ ماماف دون  الحالة يععين على القاضي مباشرة تطبيا ال كمضم الموضوعية لا ا القانون المخعار على الإانز

عـراض - 2المخعار –أ ن يرج  لقواعد الإس ناد في ذ ا القانون نا يععـبر اإ فلو اختار المععاقدين القانون التركي م ال فاإ

لى قـانون أ خـرف عمال قواعد الإسـ ناد في ذـ ا القـانون وص قبـول الإحـالة اإ أ مـا في  وتجاذل لضابط الإرادة لو ص اإ

بمعنى قواعد العنالنز للقانون ال جنـبي  فالمععاقد قواعد القانون الدولي الخاص للقانون ال جنبيالحالة ال  يخعار فيها 

ن قبول الإحالة وال خ  بها ذو  فالمخعار  .3المععاقدين ةاحتراما لإرادفاإ

ليها الدعون تعقيد بقرار الإحالة من لكمية الاختصاص المحلىف ول نها ذا بـ ل تعقيـد ويلاكمظ أ ن المحكمة المحال اإ ا اإ

قليمي أ و النوعي  .خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام كميث تس عطي  أ ن تحكم بعدم الاختصاص الإ

نهاء الإانز  ل   الخصومةالمطلإ الثا : دور الإرادة في اإ

جـراءات المطلوبـة يتـيح للطـرف  لقد تطرقنا فـيما سـ با أ ن عـدم مـوالاة الطـرف صـاكمإ المصـلحة للاإ

سـقاط أ و  لغـاء جميـ  الإجـراءات ف غـ  أ ن الاخـتلاف الواقـ  كمـول الاععبـار الذي يقـوم عليـا ال خر هلإ اإ اإ

السقوط ذل على أ سا  قرينة تنالل المدعي فأ م رعاية المصلحة العامة الاجتناب نرا  القضايا أ مام المحـا  أ م انـا 

لى احــد وتترتــإ مجموعــة مــن النعــان القانونيــة عــلى قــائم عــلى أ ســا  كممايــة مصــلحة المــدعى عليــاف  الانحيــال اإ

ذا رجح المشرنـز ف ـرة المصـلحة العامـة وأ سـس عليهـا السـقوط كان للمحكمـة أ ن تقضيـ  الاععبارات الم كورةف فاإ

ذا أ قـيم السـقوط عـلى افـتراض تنـالل المـدعي عـن  بالسقوط من تلقاء نفساا ويحا لكل خصم التمس  باف أ ما اإ

للمـدعى عليـا أ ن يتمسـ  بـا شرط أ ن يث ـت مـا يؤيـد  الخصومة فال ي ون للمحكمة أ ن تقضي با تلقائيا ويحـا

ذا كان السقوط مبنيا على كمماية مصلحة المـدعى عليـا فـال  ـول للمـدعي أ ن  نزول خصما عن الخصومةف أ ما اإ

                                                           
 78رف العـدد  .ج المعضـمن القـانون المـد ف المعـدل والمـتممف 1975سـ تمبر  26الموافا  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58من ال مر  18المادة  1

 1975.لس نة 
 1977مصرـف الإسـ ندريةفتنالنز القوانينف دار الف ر الجـامعيف –كمفيظة الس يد حدادف القانون الدولي الخاص ال تاب الثا  ذشام علي صادقف 2

 .116فص

 .117ص 2013دار ذومةف الجزائرف . 13أ عراب بلقاسمف القانون الدولي الخاص الجزائريف الجزء ال ولف الطبعة ف  3
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يتمس  با بل وجإ الحكم با ولو كان ذ ا ال خ  قاصرا وليس له من يمثو قـانول وال  ـول للمحكمـة أ ن تثـ ه 

 تلقائيا.

 الخصومة ثكم أ و بغ  كمكم تاءنا أ ول:

جرائي  ما بالحكم فيها أ و بغ  كمكم في موضوعااف وذ ا ال خ  قد يرج  لس إ اإ  في رف  تنتيي الخصومة اإ

ن أ س باب انقضاء الخصومة بغ  كمكم   موضوعاا تععددف فانا  أ سـ باب تععلـا فيالدعوي أ و موضوعيف كميث اإ

 ضيـ الخصـومةبالناكمية الإجرائية كتر  الخصومة وانقضائها بمضي المدة وسقوهاا واععبارذـا ن ن ت ن ـن. وقـد تنق

رادياف وذلك في حالة التفاق على الصلحف وذ ا التفـاق يـؤثر عـلى الخصـومة وعـلى الحـا الموضـوعيف  الـتر  و اإ

لى اتفاقـات ي ـون  لاـفي ا الادعاءوالعنالل عن  ا موضـونز لواق  تتنـونز اتفاقـات الخصـوم أ ثنـاء سـ  الخصـومة اإ

جــراءات  أ يالخصــومة  جرائيــة تنصــإ عــلى اإ الحــا المعنــالنز عليــا م ــل الصــلح أ و نــر  الخصــومة و اتفاقــات اإ

نهـاء الـإانز كقاعـ جرائي على الخصـومةف ول يترتـإ عليهـا اإ عامـةف  دةالخصومةف كميث ي ون لا ه التفاقات أ ثر اإ

درجـة  ول  س أ صل الحاف ل نا يرد على الإجراءات كالتفاق على وقف س  الخصومةف وعلى اععبار كمكم أ ول

  نهائي.

 الحا الموضوعي للإانز لإنهاءدور الصلح القضائي   نيا:

لى العصـالح و ذـو   والس إ في عقد الصلح كمسإ النظرية الحديثـة ذـو الباعـث الذي دفـ  الخصـوم اإ

جـراءات العقـاضي وكـ ة  صص ل خر فقد ي ون الخش ية مـن أ ن يخسرـ يخعلف من دعـواه أ و لعجنـإ هـول اإ

بقاء على العلاقـات العجاريـة بـين العجـارف و في كل ال كمـوال  شـترط  بقاء على صلة الرحم أ و الإ المصاريف أ و الإ

لى انقضـاء الحـا أ ن ي ون الباعث مشروعا ن كان اتفـاق يـؤدن اإ فويلاكمظ أ ن التفاق عـلى الصـلح القضـائي واإ

نهــاء الخصــومةف ل ن الصــلح القضــائي  ــو موضــونز الــإانز  جــرائي أ يضــاف يتمثــل في اإ ل أ ن له أ ثــر اإ الموضــوعيف اإ

نهاء الإانز موضوعياف وك لك انقضاء الخصومة الإجرائيـة لى اإ جراءات الخصومةف كميث يؤدن اإ  ا التفـاق فاـ فواإ

يؤثر على الحاف فلا يم ن رف  دعون جديدة ب ات الحاف كما أ ن أ عمال الصلح القضائي تحول الحجيةف بالإضـافة 

لى أ ن ذ ه ال عمال تععبر س ندا تنفي يا هبقا ما يم ـن للخصـوم هبقـا للنظـام الفرن ـ أ ن يعفقـوا عـلى أ ن يحـكم  اإ

قـانون المرافعـات  مـن 12/4 كـما ذـو منصـوص عليـا في المـادةف 1القاضي هبقا لقواعد العدالة والقانون الطبيعـي

عطـاء اف يفصل القاضي في الإانز اإ وفا لقواعد القانون المطبقة عليـ: "الفرن  كميث تنص على أ نا  ـإ عليـا اإ

ــد المــ ذإ الذي كان ال هــراف  ــا دون العوقــف عن ــالنز عليه ــال المعن ــائا وال فع ــا للحق ــث ذيلام الدقي ــادة ت ع أ و اإ

   .2"يقتركمونا

 

                                                           
1-TGI Paris, 27 mai 1987, Rev. arb., 1987, p. 51;note G. FLecheux  

 .فعات الفرن امن قانون المر  12/4 المادة 2
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 :خا ة

ن دور الإرادة في الخصومةُ القضائية يعجلى من خلال ال همية الفعالة لعحقيا الحفاظ على   لحاف فاـيي ااإ

جرائية تترابط ببعضاا البعض ثـل في والـ  نتم  لإحداث النتيجة ال  أ نش،ت مـن أ جلاـاف تع ون من عدة أ عمال اإ

لالة العقبـة الـ الحماية  كمصول صاكمإ الحا على  تنفيـ  لتعرقـ المطلوبة بصدور كمكم في الموضونز لحل الإانز واإ

 دةفلشـكلية المعقـالإجراءات والمنـا  ا نبال    مولعحقيا الحماية القضائية  إ علي المعقاضين القيام  القانونف

نهـاء فيالحـالة مصـلحة لذا ي ـون للخصـوم في ذـ ه  فوب ل ال    من الجاد البد  والنف ـ والنفقـات الماليـة  اإ

رادقمف ا باإ جراءات الخصومة مب ر  مـن دئها بـلإعادة  وقبل صدور كمكم حاسم في الإانز  ل الخصومة القضائيةف اإ

جراءات  يحةف  .وفي ذلك توف  للوقت وهيف العإء على القضاء جديد باإ

جرائي برام اتفاقات اإ  ذاف ويرجـ ة قبل بدء الخصومة وأ ثنـاء سـ   س عفاد ها س با أ ن المشرنز سمح لإرادة الخصوم اإ

لى أ ن الس يادة للخصوم على الخصومةف فنشث قا ومباشرقا تعتمد بالقد الإجرائيةالتفاقات  أ سا   ر ال كـبر عـلىاإ

رادقمف أ ي   الذين يقررون الاس تمرار  نهاءذا قبل الحكم فيها بمطلا اإ  .اايها أ و نرئ فنشاهام كما أ نهم يمل ون اإ

راديعمل  أ نهاعلى ذ ه التفاقات  ظكما نلاكم  غالـإ ودور القـاضي تجـاه ذـ ه الإرادة في واختياري للخصـومف اإ

ععلـا ال كموال دور رقا  فقط للعحقا من  ة اتفاق الخصومف ويتس  نطاق ذ ه التفاقات لتشـمل اتفاقـات ت 

   ل الخصومة. الموضوعيأ و تععلا بالحا  القاضيبس  الخصومة أ و تععلا بسلطة 

  راج :ـــمة المـــــقائ

   .: ال تإأ ول

 .2013دار ذومةف الجزائر 13أ عراب بلقاسمف القانون الدولي الخاص الجزائريف الجزء ال ولف الطبعة ف -

بي نشورات الحلم كمفيظة الس يد الحدادف الموجز في القانون الدولي الخاصف ال تاب ال ولف المبادئ العامة في تنالنز القوانينف  -

 .2007الحقوقيةف ب وتف لبنانف ف

 .477ر   ف1959س يف الوس يط في شر  قانون المرافعات المدنية والعجاريةف م تبة النهضة المصريةف  رمزي -

 .324ر   فالمد والى الوس يط في قانون القضاء  فتحي -

  .1982ف مصرفالعر محمد محمود سعيدف كما المجع عليا في تحري  الدعون العمومية. دار الف ر  -

ف يلف ـر الجـامعا دار -نـالنز القـوانينت –كمفيظـة السـ يد حـدادف القـانون الدولي الخـاص ال تـاب الثـا   ذشام عـلي صـادقف -

  .1999مصرفالإس ندريةف 

 : المقالت نيا 

داريـة. المعضمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإ  09/08(. عوارض الخصومة في رل القانون ر  2011مقال لطاذر عباسة. ) -

 .مجلة العلوم القانونية والإدارية والس ياس يةف  ية الحقوق والعلوم الس ياس ية  امعة أ   ب ر بلقايد تلمسان
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 . النصوص القانونية  لثا:

م.ج رف المعضمن القـانون المـد ف المعـدل والمـتم 1975 ةس تمبر لس ن 26الموافا  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58ال مر  -

 1975.لس نة  78العدد 

ف 78الجريـدة الرسميـةف عـدد 1975سـ تمبر  26الموافـا  1395رمضـان  20المؤرخ  58-75القانون المد  الصادر بال مر ر   -

 1975لس نة 

يعضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة  2008فيفـري سـ نةف 25ه الموافا لــ 1429صفر عام  18 المؤرخ في 08-09:القانون ر  -

 ف المعدل والمتمم. 2008لس نة 21والإدارية ج. رف عدد 

 .1990لس نة13الصادر بالقانون ر : والعجارية الفرن المدنية  تالمرافعاقانون  -

 .1388صفر11الموافا ل  1968مايو09المؤرخ في  19 :رف العدد 1968-14المدنية والعجارية المصري ر : تالمرافعاقانون  -

 1983.لس نة  4المجلة القضائية العدد  8218ملف ر   17/04/1979صادر عن الغرفة الجزائية ال ولى بعاريخ: قرار -

 .1143ف ص48قف م تإ فع 66ص ف2884هعن ر   ف1998 /20/10نقض مد ف  -
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